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 إلى روح جدي وجدتي الغاليين

إلى والدي العزيزين مكاوي الأزهر و عثماني 

سامية اللذين سهرا على تربيتي و تعليمي لنيل 

 .الدرجات العلى

إلى أختي الوحيدة تركية التي كانت سندي و 

 .زادي طيلة مشواري العلمي

 .إلى زوج أختي بشير و ابنتهما فرح

إلى زوجي المستقبلي بو سكين هشام الذي طالما 

 .شجعني على الدراسة

إلى ابن خالتي محمد و هو بمثابة أخ لي و هو 

 .الذي ساعدني في انجاز هذا العمل المتواضع

إلى كل أفراد عائلتي صغيرها و كبيرها اهدي 

 .ثمرة جهدي هذا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر و عرفان

الحمد و الشكر لله على ما انعم به من نعمة و فضل و توفيق في 

» إتمام هذا العمل ثم أتوجه بالشكر و التقدير إلى أستاذي الفاضل

عرفانا لما قدمه لي من عون و مساعدة في انجاز « قروف جمال

 .هذه المذكرة

أتقدم بالشكر و عظيم الامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة  كما

 .الذين يشرفون على مناقشتي

 02و أتقدم بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل في كلية الحقوق جامعة 

 .سكيكدة لما أبدوه من تعاون و عون لنا  5511أوت 

كما أتقدم بعميق الشكر و الامتنان إلى كل من أقدم لنا العون و 

بشكل مباشر أو غير مباشر في إتمام هذا العمل المساعدة 

 .المتواضع
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: الجانب الموضوعي للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة الفصل الثاني  
 

 الفصل الثاني: الجانب الموضوعي للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة

الوظيفي للعملية الاستشارية ينصب في عمل مجلس الدولة في دراسة  الإطارإن 
 أو أوامرفي شكل النصوص القانونية المطروحة عليه سواء الصادرة عن رئيس الجمهورية 

هذا الاختصاص يعتبر ضيق نوع ما و  أنمع مشاريع القوانين الصادرة عن مجلس الوزراء 
انه ينصب في فحص نصوص القوانين و تمحيصها و كشف ما يعتريها من  إلامحدود 

في تقرير نهائي يعبر عن خلاصة  إدراجهانقائص و عيوب و مخالفات مهما كان نوعها و 
عملها و عليه سنعالج في هذا الفصل الجانب الموضوعي للوظيفة الاستشارية و قسمنا 

يتضمن مضمون الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة و  أولمبحثين مبحث  إلىالموضوع 
  .الإداريالاستشاري للمجلس  الرأيمبحث ثاني يتضمن بعد 

 المبحث الأول: مضمون الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة

تحديد نطاق هذه  أولاينا التطرق للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة يفرض عل إن
 أنليستشار فيها مجلس الدولة حيث لا يجوز له و الحالات التي حددها المشروع  1الوظيفة
يخرج عن نطاقها و عليه سندرس في هذا المبحث مضمون الوظيفة الاستشارية و  أو يعيدها

يتضمن طبيعة الاستشارة و مطلب ثاني يتضمن  أولمطلبين مطلب  إلىبدوره سيقسم 
 النطاق الوظيفي للاستشارة.
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 المطلب الأول: طبيعة الاستشارة 

في  الإجراءتبيان حقيقة هذا  أولاإن للاستشارة طبيعة معينة و لتحديد طبيعتها يجب 
المطلب طبيعة و قيمته القانونية و عليه سندرس في هذا  إجباريا أوكان اختياريا  إذاحد ذاته 

يتضمن الاستشارة الاختيارية و فرع ثاني  أولفرع  إلىالاستشارة و الذي بدوره سنقسمه 
 الاستشاري. الرأيو فرع ثالث يتضمن شروط  إجباريةيتضمن استشارة 

 الفرع الأول: الاستشارة الاختيارية

تكون استشارة مجلس الدولة اختيارية كقاعدة عامة في حالة عدم وجود نص يفرض 
قانونية يمكن لة مسا أية أوهذه الاستشارة و ذلك سواء بالنسبة لمشروعات المراسيم البسيطة 

فيها من قبل الوزراء و خاصة فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجههم بخصوص  الرأيطلب 
تقوم  إجراء أنهانعرف الاستشارة الاختيارية على  أنكما يمكن   1المختلفة الإداريةالمسائل 

على موضوع معين بحكم اختصاصها و خبرتها  أخرىهيئة  رأي لأخدمن خلاله هيئة معينة 
المجلس  رأيتطلب  أنللحكومة  2سند قانوني يقرر الزاميته أي الإجراءيكون لذلك  أندون 

 أولتفسير نص قانوني  آودستورية بشان مسالة معينة  أحكامالاستشاري لتفسير و شرح 
فهو يحدد المسالة القانونية و  أحكامهالمجلس  آراءمشكلة قانونية و تشبه  أيفي  رأي بداءلإ

   .يجيب عليها باختصار

 الإصلاحاتباقتراحات للسلطات العمومية حول يبادر  أنكما يمكن لمجلس الدولة 
 أوتعبر على الجوازية  « يمكن» عبارة  إن  إجرائهاالتشريعية و التنظيمية التي يرى ضرورة 

 .الإجبار أو الإلزامالاختيارية لا 
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 الإجباريةالاستشارة  الثاني:الفرع 

بعبارات مختلفة  الإلزاميةلى ععندما ينص القانون  إجبارية إلزامية أوتعتبر الاستشارة 
 .......( رأيبعد اخذ  أو -يستشار وجوبا أو استشارة)بعد مثل: 

» حيث نصت على  261-98من المرسوم التنفيذي  2ص المادة كما هو مبين في ن
العام للحكومة و ذلك بعد  الأمينمجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل  إخطاريتم وجوبا 

 . 1«مصادقة مجلس الحكومة عليه

تعرض  »من الدستور و التي نصت على  3فقرة  136المادة  أيضاكما نصت 
 .2«مجلس الدولة  رأيقوانين على مجلس الوزراء بعد اخذ شاريع الم

 بأوامريسترع  أنانه لرئيس الجمهورية »  2016من دستور  142و نصت المادة 
خلال العطل البرلمانية * بعد  أوفي مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

 .3«مجلس الدولة رأي

كما هو مبين في  الإجباريةنظام الدستور الاستشارة  الدستور:بنص  الإجباريةتظهر 
 أنو هذا يدل على « مجلس الدولة  رأيبعد اخذ » بعبارة  أعلاه 3فقرة  119نص المادة 

ضمن مشروع  إرفاقهاكوثيقة شكلية من الواجب الالتزام بها و  إجبارية آثارمجلس الدولة له 
 القانون حتى يقبل من قبل المجلس الشعبي الوطني.

حسب  01-98 بنصوص القانون العضوي لمجلس الدولة أيضا الإجباريةكما ظهرت 
من المعنى العام الذي  الإجباريةدالا على  4منه فجاء نص المادة  12و  4نصي المادتين 

 الرأيو التقديم و  الإبداءالمادة المنحصرة بين  مصطلحاتاستخلاصه بتحليل و فهم  يمكن
 و مشروع القانون.
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من القانون العضوي سالف الذكر فلها التعبير الذي  12بالنسبة لنص المادة  أما
 إجباري كأثرمجلس الدولة  رأياخذ  إلزاميةعلى  التأكيدو هو نوع من  4جاءت به المادة 

 لصحة و سلامة التسلسل التشريعي.

مجلس الدولة الاستشاري  برأي الإجباري الأثرو لم يكتف عند هذا الحد بالنص على 
بذكر  أعلاهالمذكورة  2المادة  98/261في المرسوم التنفيذي  ألحدتهكجزء من العملية بل 

واجب  أمراء حاملا فنص المادة ج« الدولة بمشاريع القوانين يتم وجوبا إخطار مجلس » عبارة 
صادر في شكل تقرير نهائي و  كرأيمجلس الدولة ليدونه  ليتلقاهيقدم من قبل الحكومة  كإجراءالتطبيق 
المتبقية  تءااالاجر العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة حتى يكمل مشروع القانون  للأمينيرسل 

 .1النهائي الإصدارمرحلة  إلىللوصول 

 الثالث: شروط الرأي الاستشاري الفرع

الاستشاري لمجموعة من الشروط و منها ما يتعلق بالمظهر الخارجي و  الرأييخضع 
 منها ما يتعلق بالموضوع.

 : شروط المظهر الخارجيأولا

الاستشاري الصادر عن مجلس الدولة فان كان  للرأيينطلي المظهر الخارجي 
 رأياعيه * يصدر مجلس الدولة  الرأي لإبداءقبول المشروع المقدم من رئيس الحكومة غير م

بالرفض  رأيا بشأنهفيصدر  أجزائهبالرفض الكلي و قد يكون المشروع غير مقبول في بعض 
مشمولا بالموافقة العامة التي  الرأيفي حالة الموافقة على المشروع فيصدر  أماالجزئي* 

 تعالج موضوع المشروع المقدم من طرف الحكومة.

 الرأيثانيا : شروط موضوعية 

للعمل  أخرىالاستشاري على جوانب  الرأيجانب شروط المظهر الخارجي يعتمد  إلى
 بالأعمالتصدر من قبل المجلس في شكل خلاصة عامة للمشروع بعد القيام الموضوعي 

 التي تكون قد انصبت على الجوانب الموضوعية التالية:
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: الجانب الموضوعي للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة الفصل الثاني  
 

يتناول فيه  رأيابسيطة فيصدر  أخطاءحالة كون المشروع يحمل في موضوعه  -
التي يجب مراجعتها و تصحيحها فبل عرضها على المجلس الشعبي  الأخطاء
 الوطني.

 رأي بإصدارحالة كون المشروع مقبولا عموما في هذه الحالة يقوم مجلس الدولة  -
 .1مشروع القانون إثراءيتناول موضوع 

 المطلب الثاني: النطاق الوظيفي للاستشارة

استشاري و  رأيبه  يأخذ تخييري قد مبدأيقوم على  2العمل الاستشاري نشاطا مادام
 أوبه و هذا ما يجعل نطاق الاستشارة المقدمة من طرف مجلس الدولة واسعة  يأخذقد لا 

ضيقة حسب تدخل المشرع و هذا ما سنتطرق له في هذا المطلب النطاق الوظيفي للاستشارة 
الصادرة عن رئيس  الأوامرحول  الرأي إبداءيتضمن  أولفرع  إلىو الذي سنقسمه بدوره 

 الجمهورية و فرع ثاني يتضمن لإبداء الرأي حول الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية.

 حول مشاريع القوانين الرأي إبداء: الأولالفرع 

 أسبابعرض مشاريع القوانين باسم وفقا لشروط معينة بان يتضمن  الأوليقدم الوزير 
اغلب النصوص القانونية في الدولة  أنتحديده في شكل مواد كما ينبغي التنويه  إلى إضافة

تنفيذ برنامجها خصوصا بعد  إطارمصدرها مشاريع القوانين التي تبادر فيها الحكومة في 
ثبوت العجز الجزئي بالبرلمان عن القيام بهذه المهمة لما تتطلبه من معلومات و لا يعد 

يسند المهمة للوزير المختص موضوعا الذي يتعلق  إنماالقانون بنفسه و الوزير مشروع 
ع في المشر  ألزملتتكفل المصالح التقنية بهذه الوزارة بذلك و لهذا مشروع القانون بقطاعه 

العضوي بعرض هذه المشاريع من القانون  12و  4المادتين  أو 2016دستور  136المادة 
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 ألحدتهبصددها قبل عرضها على مجلس الوزراء و هو ما  1رأيه لأخذعلى مجلس الدولة 
 النظام الداخلي بقولها: أحكاممن « 1»فقرة واحد  78المادة 

 يقترح ما يراه من تعديلات. أنحول مشاريع القوانين و له  رأيه بإبداءيتكفل مجلس الدولة 

 النصوص التشريعية التي تصدرها الحكومة أولا:

التشريع و سن القوانين كقاعدة عامة للسلطة التشريعية و هو  إصداريعود اختصاص 
الحكم  أنظمةصراعها الطويل مع ملوك من اجله البرلمانات في  ناضلت أصيلاختصاص 

المطلق فاستولت على سلطة التشريع و على المجالات المالية غير انه نتيجة لتطور دور و 
الحكم للشعب من خلال  أصبحة حيث الاستبدادي الأنظمةمهام ووظائف الدولة و سقوط 

في التعاون بين السلطتين  الأكيدةتمثيله في مؤسسات الدولة ظهرت الحاجة و الضرورة 
جديد  مبدأالدساتير  أقرتذلك  لأجلالشعب و مطامحه و  إرادةلتحقيق  التنفيذيةالتشريعية و 

هذه الازدواجية مشاركة  و مفاد «بازدواجية سن القوانين  »في عملية سن التشريعات عرف 
جنب مع السلطة التشريعية صاحبة  إلىفي عملية التشريع جنبا  التنفيذيةالسلطة 

المبادرة  أون القوانين عملية س أصبحتهذه العملية و هكذا في  الأصيلالاختصاص 
بالتشريع ليست من اختصاص السلطة التشريعية منفردة بل تتقاسمها في ذلك السلطة 

الجزائري و حتى  2للتمييز بين التشريع البرلماني و تشريع الحكومة فان الدستورو  التنفيذية
* فاصطلح على الدساتير المختلفة لكثير من الدول انتهج في ذلك التمييز الاصطلاحي 

التي تكون من قبل  أما« اقتراح قانون » البرلماني بمصطلح الأصلالمبادرة بالقوانين ذات 
من التعديل الدستوري  136حيث جاء في نص المادة  «قانون شروع م» الحكومة فتسمى 

حق المبادرة بالقوانين  الأمةمجلس  أعضاءو النواب و  الأوللكل من الوزير »  2016لسنة 
عضوا في  20عشرون  أو( نائبا 20قدمها ) إذاة اقتراحات القوانين قابلة للمناقش تكون

و تعرض مشاريع القوانين على  137ادة ها في المالأمة في المسائل المنصوص عليمجلس 
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حسب الحالة مكتب المجلس  الأولمجلس الدولة ثم يودعها الوزير  رأيمجلس الوزراء بعد 
 . 1«الأمةمكتب مجلس  أوالشعبي الوطني 

تقوم بمهمة التشريع  أنللحكومة بواسطة رئيس الجمهورية *  أيضاغير انه يجوز 
 أنحيث سمح لرئيس الجمهورية  142في المادة المؤسس الدستوري  ألحدهو هذا ما  بأوامر
خلال العطل  أوور المجلس الشعبي الوطني في مسائل عاجلة في حالة شغ بأوامريشرع 

 .2مجلس الدولة رأيالبرلمانية بعد 

من خلال ما سبق يتبين لنا الدور الدستوري الذي تلعبه الحكومة من خلال مشاريع 
 .3جانب السلطة التشريعية إلى الأوامرالقوانين و 

 النصوص التنظيمية التي تصدرها الحكومة ثانيا:

بمعنى كل ما يخرج عن نطاق  أيمجال التنظيم مجالا مفتوحا لقد جعل المشرع 
اختصاص التشريع يكون من اختصاص السلطة التنظيمية للحكومة و هذه النصوص 

 أوسواء المتعلقة بالظروف العادية  إليهامختلفة حسب ظروف اللجوء  أشكالالتنظيمية تتخذ 
لوائح تنفيذية و لوائح مستقلة و لوائح  : أنواع 3و هي  4المتعلقة منها بالظروف الاستثنائية

 مسرعة

 الإداريةفئة القرارات »  بأنهاحافظ يعرفها الدكتور محمد محمود  التنفيذية:اللوائح  . أ
الظروف  لتفصيلية اللازمة لتوفير الشروط والجزئية و ا الأحكامالعامة المتضمنة 
 «لتطبيق القانون تطبيقا سليما و فعالا اللازمةالتنفيذية  الإدارية و الإجرائية

اللوائح التنظيمية و  سابقا: أسلفناو تشمل نوعين من اللوائح كما  المستقلة:اللوائح  . ب
 .الضبطلوائح 
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العامة التي  الإداريةفئة القرارات   « بأنهها و يمكن تعريف لوائح تنظيمية : .1
العامة و ضمان حسن سيرها  الإداريةتضعها السلطة التنفيذية تنظيم المرافق 

 . » ضطرادابانتظام و 
اللوائح و هي تندرج  ضمن  لأنواعو تعتبر اللوائح التنظيمية الصورة الحقيقية 

تشريع في خضم التنازلات  أيعن  بمنأىتصدر  أنهااللوائح المستقلة بحكم 
اقدر على  1أنهاالتي عرفتها السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية بحكم 

و تصدر في شكل مراسيم رئاسية عن رئيس  تنظيم و تسيير الشؤون العامة
 الجمهورية.

لا يتعلق بالمجالات المحجوزة للسلطة التشريعية  الأخيرةبالتالي فمكان هذه  و
المؤرخ  526-03المرسوم الرئاسي أمثلتهابموجب نصوص الدستور و من 

المتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية  2003ديسمبر  30في 
 و ترقيته. الإنسانحقوق 

لطات العامة الصادرة عن الس الإداريةو هي فئة القرارات  الضبط:لوائح  .2
لى النظام العام بقصد الحفاظ ع الإداريالمختصة بسلطة الضبط  الإدارية
 الثلاثة. بأبعاده

و هي مجموعة القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية و تحوز  المشروعة:اللوائح  ج.
تعدله  أوتخالفه  أن الأخيرةيمكن لهده  إذبالنظر للظروف التي تصدر فيها بقوة القانون 

 تلغيه. أو
   نوعان:و هي 

التشريعية و هي اللوائح التي  الأوامر أيضالوائح الضرورة : و يطلق عليها  .1
تصدرها السلطة التنفيذية حسب بعض الدساتير من اجل مواجهة حالات 

عند عدم  أوشغور البرلمان  أثناء أو التأخيرالضرورة المستعجلة لا تحتمل 
 انعقاده.
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مجلس الدولة باعتباره مستشارا للحكومة حول النصوص القانونية فان  إن
اختصاصه هذا قد ينصب على مختلف النصوص القانونية الصادرة عن 

 أوامرمنها بسلطتها التشريعية كمشاريع القوانين و  1الحكومة سواء ما تعلق
 الإداريةتعلق منها بسلطتها التنظيمية كمشاريع اللوائح ما  أورئيس الجمهورية 

 .أنواعهابمختلف 

و هي فئة القرارات الصادرة بناء على تفويض من السلطة اللوائح التفويضية:  .2
 نصوص ذات طابع تشريعي. إصدارالتشريعية بغرض 

 الصادرة عن رئيس الجمهورية الأوامرحول  الرأي إبداء الثاني:الفرع 

القوانين حيث جاء كان اختصاص مجلس الدولة الاستشاري محصورا حول مشاريع 
الجديد لتوسيع نطاق الاستشارة بعدما كان يقتصر على مشاريع القوانين  التعديل الدستوري

من القانون  39, 36,  12, 4عليه المواد و هو ما نصت  الأولالتي يبادر بها الوزير 
رئيس  حيث كان القانون القديم يستبعد المراسيم الرئاسية الصادرة عن 01-98العضوي وقم 

و جاء الدستور الجديد ليوسع  الأولالوزير  الجمهورية و المراسيم التنفيذية الصادرة عن 
صراحة انه في حالة ما شرع رئيس  أقرتالتي  142النطاق كما هو مبين في نص المادة 

 مجلس الدولة كما هو مبين في نص المادة رأي يأخذفي المسائل العاجلة  بأوامرالجمهورية 
شغور المجلس الشعبي  2في مسائل عاجلة في حالة بأوامريشرع  أنلجمهورية لرئيس ا» 

الدستور  أنومن هنا نستنتج  3«أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة  الوطني
بعدما التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية لاستشارة مجلس الدولة  الأوامر أقحمالجديد 

 .الاستشاري الممارس من قبل مجلس الدولةكانت محصنة ضد العمل 
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 بعد الرأي الاستشاري لمجلس الدولة الثاني:المبحث 

المجال القانوني للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة في الجزائر هو مجال محدود  إن
ما استشارتها في كل المسائل القانونية عدا المشاريع القانونية و  اجدا مما يؤكد ذلك عد

بان يعيد النظر في مسالة تحديد مجال و هذا ما يستوجب على المشروع الجزائري  الأوامر
تبار لهذا الدور و توسيع نطاقه و هذا من اجل رد الاع الاستشاري لمجلس الدولة الدور 

ذا لضمان نزاهة و موضوعية النصوص التشريعية و التنظيمية و هذا ما سنتطرق له في وه
يتضمن ضعف الدور الاستشاري لمجلس  أولب التالية مطلب هذا المبحث من خلال المطال

الدولة و مطلب ثاني يتضمن موقف المؤسسات و السلطات من الوظيفة الاستشارية و 
 مطلب ثالث يتضمن رد الاعتبار للاختصاص الاستشاري.
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 المطلب الأول: ضعف الدور الاستشاري لمجلس الدولة 

بداء الرأي بخصوصها إن من أهداف مجلس الدولة  في إعداد النصوص التشريعية وا 
يتمثل في إحداث التنسيق بين النصوص القانونية و رغم الغرض الأساسي و المهم بالنسبة 

مع كل هذا فان مجلس الدولة نطاق  1ونية الواحدة أو بين تشريع و آخرلتوحيد المنظمة القان
النزاهة و الشرعية يعد ضئيلا و  استشارته ضيق جدا و تحقيق هدفه الأساسي في ضمان

 هذا ما سندرسه في هذا المطلب و الذي سنقسمه إلى: 

 الفرع الأول: اختصاص لا يراعي أهمية الوظيفة الاستشارية 

إذا كان الضعف و التقهقر قد أصاب القائمين على الدور الاستشاري في جهاز 
ها حيث ثبت الضعف على مجلس الدولة فانه لا محالة سيؤثر على الوظيفة في حد ذات

المستوى الإجرائي و هذا ليس لانعدام النصوص المنظمة لها و إنما لغموضها و قلة خبرة و 
تكوين القائمين عليها سواء على مستوى أجهزة الحكومة من أمانة عامة أو ممثلي الحكومة 

قزيم أو حتى أعضاء مجلس الدولة ليشكل طلك قضاء على روح الاستشارة و دعاها جراء ت
 2ستشاري مقارنة بالأنظمة المقارنةالدور الا

 أولا: ضعف نطاق الاستشارة و عدم فعالية الآراء 

 .ة النصوص القانونية بشتى أنواعهاإن الدول الأخرى وسعت نطاق الاستشارة إلى كاف

إن الموقف في الجزائر يعد جد محيرا و يدعو للتساؤل إذ أن مجال الاستشارة يعد 
بالدول المجاورة حيث حصر المشرع الجزائري مجال الاستشارة و قصرها على ضيقا مقارنة 

مشاريع القوانين  و الأوامر و استثنى النصوص الأخرى و هذا ما يجعلنا لا نستطيع التحدث 
عن جهاز استشاري على مستوى مجلس الدولة خاصة بعد أن ثبت قانونا عدم إلزام الحكومة 

 .زام يكون على استيفاء هذا الإجراء  فقطبرأي هذا الأخير و إنما الإل
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وضع العملية الاستشارية في هذا المجال الضيق يجعل غالبية الفقهاء يتخوفون من 
 وقوع مجلس الدولة في كنف العيوب التي يعاني منها مجلس الدولة الفرنسي

و ليس أنها / لجوء الحكومة للتهرب من استيفاء الإجراء الاستشاري حال مبادرتها بالقوانين 1
لا تستفي الإجراء الإلزامي و إنما تسلك طريقا آخر موازيا له يجنبها استشارة مجلس الدولة  
وطول الإجراء و تعقيدها إذ تهتم بتقديم مشروع قانونها إلى أصدقائها في البرلمان أي 

 .1يأعضاء الغرفة الأولى للمبادرة به في شكل اقتراح قانون

ذ الوقت الكافي في فحص مشاريع القوانين المقدمة إليه لأنها / إن مجلس الدولة لا يأخ2
تحال له على وجه السرعة و هذا في ما كانت تحمل طابعا إستعجاليا و لتأكيد رئيس مجلس 
الدولة على استعجالها و هذا الأمر يجعل مجلس الدولة لا يأخذ الوقت الكافي لدراسة 

 .فعالية دوره النصوص و تمحيصها الأمر الذي يؤدي إلى عدم 

رأيا لكن السؤال المطروح هل  113كما أن مجلس الدولة منذ تأسيسه أبدى رأيه في 
فعلا أخذت الحكومة بهذه الآراء هل تبنتها حقيقة أم اعتبرتها مجرد حبر على ورق إن عدم 
وجود نص قانوني يلزم الحكومة بضرورة الأخذ بالآراء المقدمة من مجلس الدولة في حالة ما 
تعقب هذا الأخير على نص قانوني معين أو وجد أن المشروع القانوني تشوبه عيوب و 
يجب إلغائها و تصحيحها أو تعديلها من هذا المنظور تظهر عدم فعالية رأي مجلس 

  .2الدولة

 الفرع الثاني: نظام قانوني لا يراعي حقيقة عضو مجلس الدولة
سبق و أن اشرنا إلى أن عضو مجلس الدولة لا يتمتع بمركز قانوني يعبر عن  

حقيقة مركزه و طبيعة اختصاصه حيث أخضعه المشرع الجزائري إلى نفس القواعد القانونية 
 12المؤرخ في  21-89التي تحكم قضاة القضاء العادي حيث تخضع الطائفتين للقانون 

 6المؤرخ في  11-04لأساسي للقضاء و حاليا للقانون و المتعلق بالقانون ا 1989ديسمبر 
نهائيا مع الضغوط و الممارسات  يتسق و المتعلق بنفس الأمر وهو وضع لا 2004سبتمبر 
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التي يتعرض لها هذا الأخير من طرف السلطة التنفيذية حيال نظره في مشاريع قوانينها 
و دون التصريح بها علنا و التي قد  بالرغم من أن المجلس الدستوري أكد تبعيته لها افتراضا

تنتهي إلى عزله جراء ما أبداه من تحفظات و ما لاحظه من مخالفات رغم كونه لا يتحلى 
لبناني و أي عضو مجلس الدولة بالميزة التي اكتسبها أعضاء مجلس الدولة الفرنسي و ال

 .1المصري ألا و هي التخصص

 اولا: قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل

إن إقامة دولة قانونية مرهون بتطبيق و تجسيد أحكام القانون على أرضها و هذا  
المطلب لا يأتي من عدم فمناط تطبيق القانون هو القاضي لذا وجب أن تقرر له النصوص 
القانونية مجالات حماية تكفل له ممارسة وظيفته في جو من الطمأنينة و الاستقرار لينعكس 

ئه خاصة بالنسبة  لعضو مجلس الدولة الذي ينصب اختصاصه ذلك مع مردوديته و قضا
أساسا على النظر في الشؤون الإدارية عموما مركزية كانت أو محلية سواء في مجال 
التشريع أو المنازعات و ما يحمله هذا الاختصاص من مطبات و عراقيل قد تجعل القاضي 

ستشارية  إن الوجل الذي يهدد القاضي في وجل بعد إنزاله لحكم القانون فيما أبداه من آراء ا
الإداري لا يتمثل في نقله إلى قسم أو غرفة أخرى إنما هو اكبر من ذلك انه العزل خاصة و 
إن الكثير من النصوص تثاقل لاحتوائها على هذا الإجراء إن مبدأ عدم القابلية للعزل الذي 

لى المعاش قبل الأوان أو يعني عدم إمكانية فصل القاضي و وقفه عن العمل و إحالته إ
 .إلى وظيفة أخرى غير قضائية إلا في الأحوال و بالقيود التي نص عليها القانون  2نقله

انه بات لازما السعي الدؤوب لتأكيد ضمانة عدم قابلية الأعضاء مجلس الدولة للعزل 
ة لما لها من اثر على استقرار القاضي و إعطائه نوعا من الحماية في مواجهة السلط

-98التنفيذية حال إبدائه لآرائه و فحصه قوانينها خاصة و إن نصوص القانون العضوي 
جاءت خالية من النص على المبدأ  الذي يجسد دولة القانون التي يمثلها القاضي   01

 .بالرغم من إن هذا الأخير لم تحمه هذه النصوص من الخطر

                                                           
 .90زين العابدين بخوش، مرجع سابق، ص  - 1
 .79، مرجع سابق، ص 2000-1962الازدواجية عمار بوضياف القضاء الاداري بين نظام الوحدة و  - 2



: الجانب الموضوعي للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة الفصل الثاني  
 

 انعدام التخصص  ثانيا:

منازعات فرع واحد و محدد من فروع القضاء المختلفة  هو تقييد القاضي بالنظر في
له تشريعاته الخاصة و له فقهه الخاص بحيث يسهل عليه فهم كل ما يثور من مشاكل 

 معينة داخل فرع معين فهما دقيقا و التخصص يحقق الكثير من الفوائد ألا و هي:

 تمكين القاضي من إلمام بنوع معين من النصوص القانونية  .1
  1الدراسات الفقهية و مختلف الأبحاثمتابعة  .2
 مواكبة الاجتهاد القضائي  .3
 تقييم فعالية  .4

 لكن ماذا عن التخصص في الوظيفة الاستشارية على مستوى مجلس الدولة ؟

إن إرادة المشرع لم تتجه للعناية بروح القاضي إذ أن خلق القاضي الإداري أهم من   
نقل الاختصاص حيث لا غاية ترتجى إذا كان العضو نفسه سواء على مستوى القضاء 

المتعلق بتعيين  187-98العادي أو الإداري يتولى العمل خاصة و إن المرسوم الرئاسي 
ن أعضاء القضاء العادي سواء من قضاة المحكمة العليا أعضاء مجلس الدولة أكد أنهم م

أو المجالس القضائية أو المحاكم لذلك فقد كثرة المطالب لتبني فكرة التخصص و الأخذ 
بأسبابه سواء على مستوى الأنظمة المقارنة أو على المستوى الوطني كما هو الحال بالنسبة 

رورة تفعيل هذا الأمر من خلال جملة للجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي أكدت على ض
 عناصر يمكن إجمالها في 

/ تنظيم التكوين ليكون منسجما يستجيب لمتطلبات الوظائف المراد شغلها و تولي وظيفة 1
متخصصة خلال المسار المهني الذي يجب أن يكون مسبوقا بدورة تكوينية هدفها إثراء 

  .المعارف و استكمالها

/ تحديد فترة تأهيل و إعداد لا يمكن للقاضي خلالها أن يصدر أحكاما بل يكتفي بدور 2
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 .1الملاحظ و المستمع إلى جانب القضاة المتمرسين

/ إسناد المنازعات المتعلقة بالمسائل تتضمن تقنية عالية و معارف متخصصة إلى قضاة 3
  .مكونين خصيصا لذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .93زين العابدين بخوش، مرجع سابق، ص  -1



: الجانب الموضوعي للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة الفصل الثاني  
 

 الثاني: موقف المؤسسات و السلطات من الوظيفة الاستشارية  المطلب

إذا كان لمجلس الدولة في إطار اختصاصه الاستشاري ارتباطا مع مختلف السلطات 
العامة في الدولة التنفيذية منها و التشريعية و كذا المجلس الدستوري في إطار العلاقات 

ذي أضافه المشرع على كل منهما إذ يعتبر الدستورية فيما بينهما بحكم الترابط الوظيفي ال
مجلس الدولة مستشارا للسلطة القضائية في إطار اختصاصه القضائي و حاميا للدستورية 
إلى جانب المجلس الدستوري في اختصاصه إلا أن الكثير من النقد وجه إلى هذه المؤسسة 

و  01-98وي جعلت دوره ضعيفا خاصة بعد موقف المجلس الدستوري من القانون العض
هذا ما سندرسه بالتفصيل في هذا المطلب و الذي سنقسمه إلى فرع أول يتضمن رأي 
المجلس الدستوري حول اختصاصات مجلس الدولة الاستشارية و فرع ثاني يتضمن رأي 

 1الث يتضمن موقف السلطات السياسيةالمجلس الدستوري مجرد رقابة تقنية و فرع ث

 الأول: رأي المجلس الدستوري حول اختصاصات مجلس الدولة الاستشارية الفرع

من الدستور برقابة مطابقة  2فقرة  186يختص المجلس الدستوري طبقا لنص المادة 
يبدي المجلس الدستوري عب دان يخطره «  القوانين العضوية للدستور حيث نصت بقولها 
 2»نين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوا

هذا الاختصاص سمح للمجلس الدستوري أن يصدر رأيه بخصوص دستورية القانون 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و الذي كان بناءا على  98/01العضوي 

 .1998ماي  2المؤرخة في  22إخطار رئيس الجمهورية بالرسالة رقم 

المجلس الدستوري للقانون العضوي لمجلس الدولة بشكل عام كل ما انصبت رقابة 
تضمنه هذا الأخير شكلا و مضمونا إلا أننا سوف نركز الدراسة هنا حول رأي المجلس 

 .دستوري في الاختصاصات الاستشاريةال
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من رأي المجلس الدستوري و اللتان تتعلقان بمجال  5و  4فبالرجوع إلى الفقرتين 
بان المؤسس الدستوري  4ة الدولة الاستشاري حيث يرى المجلس في الفقر  اختصاص مجلس

يحدد عن طريق قانون عضوي اختصاصات أخرى لمجلس الدولة طبقا للمادة  أنب 1لما خول
من التعديل الدستوري الجديد التي أقرت صراحة بترك المجال للمشرع لتحديد  172

من الدستور الواردة تحت عنوان السلطة اختصاصات قضائية أخرى في إطار الفصل الثالث 
 .2القضائية

من التعديل الدستوري الجديد التي أقرت على  136و عليه فان طبقا لنص المادة 
اختصاصات مجلس الدولة على سبيل الحصر حيث تتعلق بمشاريع القوانين دون سواها 

على مجلس ذلك قبل عرضها  التي تعرض وجوبا على مجلس الدولة ليبدي رأيه فيها و
 .الوزراء

فحسب رأي المجلس الدستوري أن المشرع لما اقر عرض مشاريع الأوامر و مشاريع المراسيم 
الرئاسية و التنفيذية لإبداء الرأي فيها كما ورد ذلك في مشروع القانون العضوي في مادته 
الرابعة يكون المشرع قد أضاف اختصاصات استشارية أخرى لم ينص عليها  المؤسس 

 5من الدستور أما فيما يخص الفقرة  136ن قد اخل بمقتضيات المادة الدستورية و بذلك يكو 
من العضوي  13من الرأي المجلس الدستوري فقد واصل فيها المجلس بعدم دستورية المادة 

و التي تنص عن إمكانية مجلس الدولة و بمبادرة منه جاب انتباه السلطات العمومية حول 
المنفعة العامة حتى وان كان ذلك اختياريا فانه قد  الإصلاحات التشريعية أو الإدارية ذات

يكون اسند لمجلس الدولة اختصاصا يتعدى النطاق و مجال اختصاصاته الاستشارية على 
إبداء الرأي في مشاريع القوانين دون سواها و بالتالي يكون مرة أخرى قد اخل بمقتضيات 

لدستوري قد قلص في حدود و مجال الفقرة الأخيرة و بهذا يكون رأي المجلس ا 136المادة 
الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة و هذا ما جاء في خطاب رئيس مجلس الدولة بمناسبة 

حيث قال و تجدر الإشارة إلى القانون العضوي  1999افتتاح السنة القضائية لسنة 
ي المتضمن إنشاء مجلس الدولة كان ينص في مشروعه على إمكانية إبداء الرأي أيضا ف
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جميع النصوص التنظيمية كما هو معمول به في جميع أنحاء العالم غير أن المجلس 
و حذف هذا الاختصاص و بهذا يكون قد نزع  1الدستوري رأى بان ذلك غير دستوري

المراقبة المسبقة على كل النصوص التنظيمية التي لا تخضع حاليا لرقابة مستقلة  و لا 
 .يمكن حاليا مراقبة النصوص التنظيمية إلا بعد الطعن فيها أمام الجهات القضائية الإدارية

 تقنية  الفرع الثاني: رأي المجلس الدستوري مجرد رقابة
إن رقابة المجلس الدستوري حول مطابقة القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة 
للدستور ليس مجرد رقابة شكلية و حرفية آلية حيث إن كان منتظرا من المجلس الدستوري 
باعتباره مؤسسة تسهر ليس فقط على التمسك العرفي بالنصوص و إنما على تفسيرها إلا انه 

  .ط في صياغة قرارهكان تقنيا إلى حد الانخرا

و عليه فان تمسك المجلس الدستوري بحرفية النصوص قد جعلت من عمله تلقائيا و 
ليس استنباطا و اجتهادا فما إن تمسكه بهيكل النصوص دون الاهتمام بروحها حتى يكشف 
نية المؤسس الدستوري لا يساير التطور الحاصل في الفقه الدستوري في العالم الذي يساهم 

و بالتالي فان  2ي و انسجام ملامح الأحكام العامةأو بآخر في إثراء النظام القانونبشكل 
المجلس الدستوري لا يساير التطور الحاصل في الفقه الدستوري في العالم الذي يساهم 
بشكل أو بآخر في إثراء النظام القانوني و انسجام ملامح الأحكام العامة و بالتالي فان على 

ي إن هذا التطور الحاصل في الفقه القانوني و يترك المجال واسعا مثلما المجلس الدستور 
جاء في مشروع القانون العضوي المصادق عليه من طرف البرلمان و الذي يسمح لمجلس 
الدولة بإبداء رأيه حول النصوص التنظيمية معللا ذلك بالنظرية المادية بين التشريع و 

ا جابيا و يساهم في بناء العمل لدستوري بناءا مستقيمالتنظيم و بالتالي يصبح اجتهاده اي
 .3محققا بذلك ابتكار دستوري جديد
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 الفرع الثالث: موقف السلطات السياسية 

من دستور تمارس من طرف  112إذا كانت السلطة التشريعية وفقا لنص المادة 
و الذي يضم  1مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمةالبرلمان يتكون من غرفتين هما ال

من الدستور حيث تنص على" ينتخب أعضاء  118أعضاء منتخبون وفقا لنص المادة 
( أعضاء 2/3المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري ثلثا )

مجلس الأمة من عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري بمقعدين عن كل ولاية من بين 
  .ة البلدية و أعضاء المجالس الشعبية الولائيةأعضاء لمجالس الشعبي

ين الشخصيات و و يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من ب
 .2الكفاءات الوطنية

فان هؤلاء الأعضاء في الحقيقة يعبرون عن الصالح العام لأفراد الشعب و يمثلون 
عبر عنه ليون دوجي بأسلوب جميل بأنها الإرادة التشريعية له في سن القانون و الذي كما 

إرادة الأمة و القاعدة القانونية التي تحكي تطورا اجتماعيا و تضامنا اجتماعيا  و انه ليس 
قاعدة إلزامية لمجرد اتصافها بالإلزام  بل هو رغبة المجموع و مراده و هو منوط هذه الهيئة 

لمعبر عن إرادت الأمة الأمر الذي التي تكره أن تتدخل هيئة أخرى في اختصاصها لأنها ا
يتيح لها إبداء المواقف التي رأت في ذلك أمرا لازما و هو ما يتضح من خلال موقفها 

  .كسلطة سياسية من الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة

 :الإجراء الاستشاري غير اعتيادي و ثقيل /1

الحكومة ترى في ثبت واقعا كما أكد رئيس مجلس الدولة السابق احمد بليل أن 
الإجراء الاستشاري انه يشكل عبئا ثقيلا حال مبادرتها بمشروع قانون حيث تعمد إلى تحديد 
برنامج مجلس الوزراء و تاريخه دون الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي يستغرقه مشروع 

 .3توى مجلس الدولةالقانون لدراسته على مس
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 / الإجراء الاستشاري يثقل كاهل الدولة:2
حقيقة أن رأي مجلس الدولة لا يلزم الحكومة ولا إلزام فقط إلا في استيفاء الإجراء  

 .المصاريف المرصودة لهطه المؤسسة فان الأمر يثقل كاهل الخزينة العامة من

 المطلب الثالث: رد الاعتبار للاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة 

نتيجة للإصابة التي تلقاها الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة في الجزائر و المتمثلة 
في تقليص و تحديد و تضييق مجال اختصاصاته الاستشارية أصبحت الضرورة ملحة لأجل 
إعادة النظر في الإطار القانوني النظم للدستور الاستشاري للمجلس سواء على مستوى 

ي أو حتى التنظيمي لكي يتسنى في الأخير رد الاعتبار لهذا النص الدستوري أو التشريع
الدور الهام في نظرنا مما يسمح بتحقيق التوازن بين الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة 
ووظيفته القضائية في درجة الأهمية و هذا ما سندرسه في هذا المطلب حيث سنقسم هذا 

ى التنظيمي وفرع تأني يتضمن المطلب إلى فرع أول يتضمن إصلاحات على المستو 
إصلاحات على المستوى الوظيفي و فرع ثالث يتضمن توسيع المجال الاستشاري لمجلس 

 .1الدولة 

 الفرع الأول: إصلاحات عل المستوى التنظيمي 

يتم ذلك على المستوى الإجرائي و ذلك من خلال إلغاء نظام الإحالة الذي كثيرا ما 
  261-98اعتمد عليه المشرع سواء في أحكام مواد القانون العضوي أو المرسوم التنفيذي 

أو حتى أحكام النظام الداخلي ناهيك عن ضرورة توضيح عملية سير هذه الإجراءات بدقة 
واقع العملي أكد أن أعضاء مجلس الدولة وجدوا صعوبة في في النصوص خاصة و إن ال

تطبيقها لضبط سير الإجراءات على مستوى الجلسات لولا استنادهم على تجارب الدول 
المقارنة لأدى ذلك إلى تعطيل سيرورة الأعمال الحكومية و مدى ارتباطها بالصالح العام و 

هذا الحد بل لابد أن تشمل أيضا لا يجب أن تتوقف عملية ضبط المجال الإجرائي عند 
ضبط المواعيد المتعلقة بجلسات المجلس سواء على مستوى الجمعية العامة أو اللجنة 
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الدائمة و حتى تكون معلومة لدى الحكومة المدد المستغرقة لفحص أي مشروع قانون سواء 
مة بموجب نص في حالته العادية أو الاستثنائية التي توجب الاستعجال كما يجب إلزام الحكو 

قانوني تضمين مشروع قانونها تاريخ وصول تاريخ مجلس الدولة إليها في إطار استكمال هذا 
ام الإجراء بغض النظر على مسالة أخدها بالرأي من عدمه إذ لا قيمة للإجراء في حال التز 

  .وصول الرد إليها 1الحكومة باستيفائه دون انتظار

اللجنة الدائمة و الجمعية العامة بغرض التمكن من و أخيرا لابد من زيادة عدد أعضاء 
 التحكم في عدد مشاريع القوانين المحالة إلى المجلس إذا ثبت واقعة كثرتها و ما ذلك إلا

 .لضمان فحصها بدقة

 الفرع الثاني: إصلاحات على المستوى الوظيفي

استيفائه و يكون ذلك بإعطاء قيمة للرأي الاستشاري و ليس جعله مجرد إجراء يجب 
فقط أي ضرورة وضع طابع الإلزامية على أراء مجلس الدولة حيث يجب الأخذ بهذه الآراء و 
العمل بها و ليس جعلها مجرد حبر على ورق أي على المشرع أن يضفي طابع الإلزام على 
آراء مجلس الدولة حتى تصبح قيمة كما يجب إلزام رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة 

يع المراسيم التنفيذية و الرئاسية على مجلس الدولة مع إلزامية الأخذ بما بضرورة عرض جم
جاء فيها من رأي كما يجب إحالة نسخة من التقرير النهائي لمجلس الدولة على البرلمان 
الذي يمكنه الاستناد عليه في مراجعة لنصوص المحالة عليه على سبيل الاستئناس 

نتباه السلطات العامة إلى الإصلاحات الاحية لفت إعطاء لمجلس الدولة ص بالإضافة إلى
التشريعية و الإدارية و التنظيمية حتى يكون مستشارا السلطة التنفيذية و في حال ما تحققت 
هذه العناصر تكون الجزائر قد تخطت في سبيل تفعيل دولة القانون و يكون بذلك لمجلس 

 .اة إداريون قوام روحهم التخصصالدولة شان رفيع يضاهي الأنظمة المقارنة أساسه قض
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: الجانب الموضوعي للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة الفصل الثاني  
 

 الفرع الثالث: توسيع المجال الاستشاري لمجلس الدولة 

في القانون القديم على دراسة مشاريع القوانين دون سواها حسنا فعل المشرع حيث 
حاول توسيع نطاق الاستشارة وصولا الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية حيث كان في 

ية التي تقر صراحة بان الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهور  124قي المادة  1996دستور 
 .لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة

التعديل الدستوري الجديد لتوسيع المجال الاستشاري و ليرد  01-16و جاء قانون 
منه التي نصت على أن لرئيس  142الاعتبار للمجال الاستشاري لمجلس الدولة في م 

الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شعور المجلس الشعبي الوطني أو 
الدولة و عند دراسة الوظيفة الاستشارية لمجلس  1مجلسالعطل البرلمانية بعد رأي الخلال 

الدولة الاستشارية في بعض القوانين المقارنة و أو بإجراء عملية مقارنة بينهما و بين الدور 
الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري نتأكد أن لا يزال الدور الاستشاري ضيق النطاق لهذا 

هذه المسالة ليوسع الدور الاستشاري أكثر ليضم نأمل أن يعيد المشرع الجزائري النظر في 
كل المشاريع القانونية التنظيمية أو التشريعية و هذا كله من اجل تحقيق في الأخير الغاية 

                                                             .2المرجوة و المنتظرة من هذه الوظيفة الاستشارية لكي تصبح ذلك فعالية أكثر
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